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 القضاء المصري وانتهاك الحقوق والقانون 
 عادل رفيق

 

حول تحايل القضاء المصري على  تقريرا  ( 2018يونيو  18) ربعاءالأ نشرت مجموعة جيرنيكا القانونية البريطانية
سيادة القانون والانتهاكات المستمرة للحريات الأساسية. وقد قامت مجموعة جيرنيكا بإعداد التقرير على أساس 

قام المعهد المصري وقد . البريطانية وذلك بالتعاون مع مؤسسة قرطبة، 2018-2017تحقيقات أجريت خلال 
 بترجمة أهم النقاط التي وردت في هذا التقرير، وذلك على النحو التالي:

تم إعداد هذا التقرير باستخدام مواد مفتوحة المصدر، مع الأخذ في الاعتبار التقارير الإخبارية من العديد من  -
والمنظمات غير  المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد كبير من التقارير الواردة من منظمات الصحفية المنافذ

الحكومية الدولية والإدارات ذات الصلة في أجهزة الدولة لعدد من الدول المختلفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 
 .والأمم المتحدة ،البرلمان الأوروبيو 

في بعض فقرات التقرير كلما اقتضى إليها تمت الإشارة وقد للاطلاع عليها، ة جميع المصادر المستخدمة متاح -
 الأمر ذلك.

ا من التقارير عن مجموعة من القضايا  ،خلال العامين الماضيين أصدرت هيئة قضايا الدولة المصرية عدد 
التقارير إلى تشويه  سعت، و والموضوعات، بما في ذلك تاريخ الإخوان المسلمين وانخراطهم في السياسة المصرية

صورة الجماعة وتصويرها بأنها كاننت وراء عدد من المشاكل التي واجهتها مصر، تاريخيا ، وأن ذلك الأمر برز 
بشكل أكبر بعد أحداث "الربيع العربي"؛ وعلى وجه التحديد، بعد المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير )في 

 (.2013رئيس محمد مرسي )عام ( والتي انتهت بانتخاب ال2011يناير 
الدولية تقييم تلك التقارير وإجراء تحقيق مستقل في المسائل المثارة  37-طلبت مؤسسة قرطبة من مجموعة جيرنيكاو 

فيها، وقد تم نشر اثنين من هذه التقارير بالفعل. ويعد هذا هو التقرير الثالث في السلسلة، ويمكن القول إنه الأهم 
ك لأنه يسلط الضوء على النظام القضائي المصري، للرد على تقرير هيئة قضايا الدولة الذي بينها جميعا ، وذل

 يسعى إلى إنكار فرضية أن حكم القانون في مصر قد تم تقويضه تماما .
ومجمل القول أن تقرير هيئة قضايا الدولة هو مجرد دعاية، ويسعى إلى تبرير حقيقة أن الحماية التي يوفرها الدستور 

مصري، والتشريعات المحلية والقانون الدولي، يتم تجاهلها إلى درجة أن النظام القضائي المصري أصبح الآن ال
مجرد أداة أخرى من الدولة لإسكات المعارضة وممارسة مزيد من قمع الشعب الذي تم تقليص حقوقه الديمقراطية 

 بالفعل.
للنظام القضائي المصري، مع التركيز على نظام العدالة  يقدم هذا التقرير نظرة عامة موضوعية للتطور التاريخيو 

من الناحية التاريخية، وكما تم تسليط الضوء عليه في الفصول الأولى من هذا التقرير، فقد كان ، ويرى أنه الجنائية
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تم ينظر إلى النظام المصري على أنه "منارة" في المشهد القانوني والقضائي في الشرق الأوسط، لدرجة أنه قد 
 استنساخه كليا  أو على الأقل الخطوط العريضة منه في جميع أنحاء المنطقة.

أو  ،لم يستمر هذا النموذج بالنسبة للآخرين طويلا ، حيث لم يمض وقت طويل حتى بدأ "الحكم العسكري"ولكن 
الحكم إلى وقد تطور انخراط العسكر في شؤون ، على الأقل انخراطه بشكل كبير في النظام السياسي المصري 

الهيمنة على جميع جوانب الحياة المصرية؛ واستمرار ذلك حتى بعد الاحتجاجات الكبيرة التي كانت في ميدان 
هذا على الرغم من إجراء انتخابات ، ( والإطاحة بنظام حسني مبارك الاستبدادي، حتى اليوم2011التحرير)في يناير 

فقد فاز مرسي بالرئاسة بعد ، (2013للرئيس محمد مرسي )ديمقراطية حرة وتعددية، وانتخاب الشعب المصري 
 عملية انتخاب وصفها خبراء دوليون مستقلون بأنها كانت حرة وعادلة وشاملة لجميع أطياف الشعب.

، فقد 2011على الرغم من إدخال قدر من الديمقراطية إلى مصر تحقيقا  لمطالب المواطنين أثناء مظاهرات إلا أنه 
ول رئيس منتخب ديمقراطيا  عن طريق انقلاب عسكري، الذي ضمن استمرار الطبقة الحاكمة )من تمت الإطاحة بأ

 العسكر( كأمر واقع.
لم يقتصر الأمر على استمرار الجيش في الحكم، ولكن تم صياغة دستور جديد، ضمن فيه الجيش لنفسه قدرا  و 

ن أجل إزالة جميع الإصلاحات التي أجراها مرسي، كبيرا  من تعزيز سلطته وهيمنته؛ وقد قام بذلك بشكل متعمدا  م
وكان ضمن الإجراءات المبكرة التي قام بها نظام ما ، والتي كانت قد حدت من نفوذ الجيش داخل المجال السياسي

 بعد مرسي على الفور أن قام بتقييد الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين.
راجع النصوص التي تضمن و ة المصرية، بما في ذلك دستور البلاد، مكونات التشريعات المحليوتناول التقرير 

مراجعة ب ، كما قامحماية المواطنين وضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وكذلك ضمانات المحاكمة العادلة لهم
الإعلان القوانين المحلية والالتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك تلك الأحكام المنصوص عليها في معاهدات مثل 

وهي معاهدات يُنظَر إليها غالبا   -العالمي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
 كأساس للالتزام الدولي بحقوق الإنسان.

 

 الدولة قضايا  هيئةتقرير 
أكثر أنظمة  أحدها؛ بدءا من وجودها في مصر وكيف تتم حمايت الدولةقضايا  زعم هيئةتالحقوق التي  التقرير ناقش

يتم  أن وأوبالتالي، القضاء المستقل. ولا يمكن أن يوجد مبدأ فصل السلطات  ؛القضاءوهو  –الحماية الأساسية 
 .إلا من خلال سلطة قضائية مستقلة للحقوق نظام الحماية  تطوير

 تتخذ قرارا   ما، في قضية ما، ةالدولة أن القضاء المصري مستقل. ومع ذلك، فإن كون محكمقضايا  تزعم هيئة -
 مستقلة وتعمل بشكل قانوني.السلطة القضائية الأوسع  لا يعني أن صحيحا  
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إصدار حكم قضائي صحيح ن وانتهى إلى أللدفاع عن موقفه؛ المعتبرة يعتمد التقرير على مجموعة من القرارات  -
الواردة  الأحكامالعدد الكبير من  يتضح منوكما  - قانونيغير آخر خاطئ أو  أبدا  حكما  لا يبرر من ناحية القانون 

تتناقض تماما  مع الدستور الذي يضمن  النتيجةهذه ، و  على الإطلاق، فإن القضاء المصري ليس مستقلا  في التقرير
 .حقوق المحاكمة العادلة

السلطة  على ة التنفيذيةالمتفق عليه في هذا التقرير هو أن درجة النفوذ التي تمارسها السلط الرأي النهائيإن  -
 سؤالا :هذا التقرير  يطرحلذلك،  وتنفذ جميع إملاءاتها. الأولىلتأثير  بشكل عام يجعل الأخيرة خاضعة تماما  القضائية 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  مبادئ الإعلان المصري  النظام القضائي هل يحترم

فعل، وبالتالي لا يمكن القول يهي أنه لا لهذا السؤال المختصرة ، وغيرها؟ إن الإجابة المباشرة و والميثاق الإفريقي
عدد من القضايا الجنائية وذلك بعد مراجعة  –مبادئ المحاكمة العادلة يحترم بأي شكل من الأشكال بأنه مستقل أو 

 ا .المصرية أحكام المحاكموأصدرت فيها التي حدثت في الآونة الأخيرة 
هو  القضائي وتم نقضهالدولة إلى أن وجود أمثلة يكون فيها الفرد قد استأنف الحكم  هيئة قضايايشير تقرير  -

يتم احترام حقوق المحاكمة العادلة، حيث توجد قضايا  ؛ وأنهبشكل صحيح القضائي يعمل النظام أندليل على 
 .ستئنافلاعند ا نقضها وتصحيحهايمكن 

أن الوضع أعلاه غير مستدام لأن هذا مثال آخر على قيام الدولة بالتلاعب في الحقائق لتتناسب يؤكد هذا التقرير  -
 ة.معين يةمع سرد

سعيا وراء و فصلا  كاملا  لحقوق المحاكمة العادلة: ما هي وكيف يجب أن تعمل في الواقع.  التقرير خصصي -
مثل  تماما   الهيئة، مثل تلك التي تتجاهلها قضايا الدولةهيئة القضايا التي استشهدت بها  مناقشةالموضوعية، يتم 

هذه الحالة، مُنع المتهم من تقديم مثل حيث أدين المئات في غضون ساعات. وفي  المنياالمحاكمات الجماعية في 
 .أدلة في دفاعه أو حتى الطعن في الادعاءات التي قدمها ضده الادعاء

، وهو ما رأيناه مستخدما  يا  ق بالمحاكمات العادلة شرعية المحاكمات غيابوعلاوة على ذلك، يتناول الفصل المتعل -
من جانب السلطة  ةمتعمد سياسة ه. ويبدو أن هذمرسيفي مصر منذ الإطاحة غير القانونية بالرئيس  بشكل مكثف

مثال على ذلك و ة. التنفيذية والادعاء العام والهيئة القضائية، وهو أسلوب يستخدم للتحايل على الضمانات الإجرائي
في بلدان أخرى  كانوا مسجونين، على الرغم من حقيقة أنهم تهم معينة فيالأفراد على  حكمالهو محاكمة وإدانة و 

قد مات قبل وقت الجريمة  في بعض الأحيان يكون أو الذي تدعي السلطات قيامه بذلك الفعل، وقت ذلك الخلال 
 المزعومة.

ن يفي الواقع إما معارض ا ؛ بينما همالسلطة إرهابي تعتبرهقد ن ات القتل الجماعي لمإلى عملي التقرير أيضا   ويشير -
 .الحكومة قد تكون مخالفة لتوجهات اتخاذ مواقف، أو مجرد أشخاص سعوا إلى نسياسيي
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على تحمل معاملة لاإنسانية أيضا  لا يخضع هؤلاء الأفراد فقط لنظام قضائي لا يحترم حقوقهم، بل يُجبرون  - 
 ضدهم. نهج للتعذيبمومهينة، بما في ذلك الاستخدام الم

. بشكل ممنهجإلى أن التعذيب لا يستخدم، ناهيك عن استخدامه هيئة قضايا الدولة ويشير التقرير الصادر عن  -
في إجراء أي تحقيق في تلك الادعاءات  البدءرفض بل تفإنها لا ترد على شكاوى هؤلاء الضحايا،  ذلك،ومع 

 .بالتعذيب
شمل التلاعب ت منظومة من الانتهاكاتويخلص هذا التقرير إلى أن النظام القضائي الحالي في مصر جزء من  -

تآكل الديمقراطية وأركانها يؤدي إلى الحقوق والحريات الأساسية، وبالتالي  والقضاء على، ئيةالقضا بالأحكام
 .الأساسية

الدستورية  ةحمايحاليا ، وكذلك التجاهل الخطير لقواعد الالضوء على النظام القضائي المصري  التقريرسلط ي -
تعزيز قبضة من أجل ، كما هو واضحهذا كله، ويتم القانون الدولي. بالإضافة إلى تجاهل ، والقانونية التي يمثلها

 .حاليا  السيسي وأنصاره يسيطر عليهاالدولة على السلطة التي 
عددا  من القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر"  يناقشإلى أنه " هيئة قضايا الدولة شير تقريري -

الديمقراطية  ... من أجل إرساء دعائملحكومة في مصر الذي ترعاه اسيوضح "... تطور برنامج حقوق الإنسان ه وأن
 الحديثة."

 فإن، التي تصدر لهم تعليماتال، الذين يتصرفون في حدود مؤلفي تقرير هيئة قضايا الدولةمع كل الاحترام ل -
 .شيئا من هذا القبيللا يفعل التقرير 

على حقوق المتسلط "هي مجرد دعاية تسعى إلى محاولة تبرير القمع  محاكم مصر وبعض التحديات الأخيرة -
تلك الحقوق والحريات  وتدمير، للسيسيالإنسان، وسجن أي شخص يتجرأ على الاختلاف مع الحكم المطلق 

 .حترم في أي ديمقراطيةتُ من المفترض أن الأساسية التي 
دستور. المن المقبول وجود حماية للمحاكمات العادلة ضمن الإطار القانوني لنظام العدالة الجنائية المصري و  -

تطبيقها تعمل أيضا  على ضمان استقلال القضاء. ومع ذلك،  ينبغيالضمانات التي تلك وعلاوة على ذلك، فإن 
 .تجاهلها إذا تم ئ لا معنى لها إذا لم يتم الالتزام بها أوفإن الحماية والمباد

يتم  لأن الضمانات التي يزعم أنه بها،هذه هي الحالة السائدة في مصر فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية  -
. (عامين مدة)الأفراد قبل المحاكمة لمدة أطول من الحد الأقصى  ويُحتجز. تماما   في الحقيقة تجاهلها يتم تطبيقها،

 تماما   لمحاكمة العادلة، ومن الواضح أن القضاء يتأثرل ة الواجبةحمايوالعبث بالالأدلة قواعد ذلك، يتم تجاهل  وفوق 
 في البلاد. بالحكم الأوتوقراطي الحاكم

مجرد التعبير عن الرأي يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال ، ففي مصر اليوم شيء اسمه "حرية التعبير"لا يوجد  -
 .جن لعدد من السنواتوالس
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الحالات التي يُحاكم فيها الأفراد بشكل جماعي، أو تم احتجاز الآلاف بسبب مجرد التعبير عن رأيهم، ظل في  -
وغيرها من  "الاختفاء القسري" غير المشروعة والمقيتة، لسياسةالعديد من الأشخاص الذين خضعوا بالإضافة إلى 

 . أن تدعي أنها ديمقراطية لا يمكن لمصرالممارسات والمخالفات، 
ولا يخضع هؤلاء الأفراد )المعتقلون( فقط لنظام قضائي لا يحترم حقوقهم، بل يُجبرون أيضا  على تحمل معاملة 

 لاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاستخدام الممنهج للتعذيب.
 

 أهم الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير:
والقضاء هيئة قضايا الدولة المصرية، يسعى إلى تبرير سياسات القمع،  االتي تنشرهالتقرير الرابع في السلسلة  -

أول رئيس ب الإطاحةفي مصر بعد  ا  أيناه واضحوهو الأمر الذي ر ، والحرياتالحقوق الديمقراطية الأساسية  على
 .الرئيس مرسي وهو منتخب ديمقراطيا،

ا "ستتناول عددا  من القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان "تنص على أنه التحديات الأخيرة دمحاكم مصر وبع -
وأنها ستوضح "... حالة تطوير برنامج حقوق الإنسان للحكومة في مصر اليوم التي كان عليه أن  "،في مصر

 ".لأنه ينشئ ديمقراطية حديثة الأخيرة،يواجه مشاكل الماضي والاضطرابات في السنوات 
من خلالها لمعالجة هذه الهيئة ، فإن الطريقة التي تسعى ؛ ومع ذلكمن "المسائل الرئيسية" التقرير يتناول عددا   -

 بخصوصها.مخاوف الالقضايا، تؤدي في الحقيقة إلى تفاقم المشكلة بدلا  من تبديد 
ا نظامه ما يخص الحقيقي للمشكلات التي تواجه مصر، وعلى وجه التحديد البعدعن قصد الهيئة تقرير يتجاهل  -

 بالمواقفتحليل موضوعي حقيقي لتلك المخاوف التي تم إبرازها دوليا ، فإنه يتلاعب فقط  تقديموبدلا  من  القضائي؛
تضليل القارئ عن  يستهدفطريقة الاستخدام الانتقائي للحقائق، وبالتالي فإنه متمثلا في أهدافه الخاصة،  لتحقيق

 على الحقائق. طريق تعتيمه المتعمد
وهي تفسير وتطبيق  -بدلا من ممارسة وظيفته ف ؛النظام القانوني والقضائي المصري  تم كسرحقيقة الأمر، في  -

 .لآن كذراع وسلاح للدولةفهو يعمل ا –القانون، فضلا عن توفير آلية لحل الخلاف 
من وظيفتها  جزءا  ووفقا  لمبدأ "فصل السلطات"، فإن  ؛الثلاثة للدولة السلطاتواحدة من  هيالسلطة القضائية  -

 .السلطة التنفيذية لتغول"توازن" ضد أي توجّه أن تضمن وجود هو 
في مصر  أن يقوم القضاء بحماية الحقوق والحرياتبدلا  من ف تماما ؛ عكس ذلك هو يوجد الآن في مصر ما -

 ما كان يحدث ذلك، بما في على الإطلاقوفترة من الاضطهاد أكثر حدة مما سبق  قمعي لنظام تماما   يخضعفإنه 
 لقمع النظام. بطل الرئيسيال النظام القضائي في الواقعويمثل في عهد مبارك. 

محلية، ووضعها كدولة ال وقوانينها البلاد دستور بالنظر إلى الحقوقي في مصر بناء على تحليل سطحي للموقف -
 ،للوهلة الأولىلا يثير القلق قد ي ن النظام المصر فإ -الدولية لحقوق الإنسان المعاهداتعدد من  قد وقعت على
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التحليل السطحي اللازمة. ومثل هذا  الحمايةوسائل ضمانات المحاكمة العادلة و  وص توفرنصأن لديه  يزعم حيث
 واقعال، بدلا  من فقطاعتمدت على الموقف النظري حيث ، للحكومةالتابعة  هيئة قضايا الدولةهو الذي أجرته 

 .  لهاالسلطة القضائية وجود هذه القواعد لا يضمن امتثال  أن مجرد أثبت هذا التقريرالتطبيقي للقوانين. وقد 
من الواضح أن التعيينات في المحاكم فالتنفيذية. وعلاوة على ذلك،  السلطةالمحاكم المصرية ليست مستقلة عن  -

 .العليا مسيسة إلى حد كبير، وتفي بمصالح الحكومة الحالية التي يقودها الجيش
 بين فصلال" بـ ، خلص معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية في تقريره المعنون 2014في فبراير  -

، إلى أنه على الرغم من أشكال الحماية "القانون والسياسة: تحديات استقلال القضاة والمدعين العامين في مصر
 لإساءة السلطة".  كبيرا  وفر مجالا  ي مماعلى القضاة وزارة العدل صلاحيات واسعة ل فإن" سابقا ،المشار إليها 

قانونه  بالنظر إلىأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن النظام المصري، ، 2016في سبتمبر و هذا الموقف بعد  -
 ".وسياساته وممارساته، "يعوق قدرة السلطة القضائية على العمل بطريقة مستقلة ومحايدة

في الجوانب  كبيرا  دورا   تلعبهو أن السلطة التنفيذية المصرية  من هذين التقريرين كلفي  الرئيسيالاستنتاج  -
والترقيات، والإعارات، والإجراءات  القضائية،الرئيسية التي تؤثر على استقلال القضاء، بما في ذلك التعيينات 

تالي احترامهم لحقوق المحاكمة العادلة أداء القضاة، وبال، وبالتأكيد للمحاكم الفعليالأداء  ؛ مما يؤثر علىالتأديبية
 وغير ذلك.

أثناء المحاكمات.  المعلومات الخاطئة هو الأسلوب الذي يستخدمه النظام الدكتاتوري والقمعي بشكل منتظم سياسة -
برمته؛  هيئة قضايا الدولةهذا الاستخدام للمعلومات المضللة والتوجيه الخاطئ هو الأساس الذي يستند إليه تقرير 

ولعل أبرز مثال على ذلك هو الموقف الذي تتبناه فيما يتعلق بحقوق المحاكمة العادلة، وما إذا كانت هذه الحقوق 
 .في مصر يتم مراعاتها

ة تلك الحقوق. الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه فيما يتعلق بحقوق المحاكمة العادلة، هو عدم مراعا -
ذات الصلة، يبدو أن القضاء، وبالتالي "النظام"  القانونيةالرغم من الحماية الدستورية على فذلك، وبالإضافة إلى 

 .ككل، يتجاهل عن عمد حق المدعى عليه في محاكمة عادلة
أي "حق افتراض  المحاكمة،يتم انتهاك حقوق المحاكمة العادلة في أبسط مستوياتها الأساسية، حتى قبل بدء  -

 ".البراءة
العديد من المتهمين في مصر على المثول أمام المحكمة أثناء احتجازهم في  نية ذلك، تم إجباررغم عدم قانو  -

وعازلة للصوت، بما في ذلك الرئيس السابق مرسي، وبالتالي تم منع هؤلاء الأفراد من  زجاجية معتمةأقفاص 
معايير المحاكمة العادلة الأخرى  بأغليتم تجاهل حقوقهم. و انتهاكا ل ويُعدإجراءات، يما يتعلق بهم من المشاركة ف

الحيلولة دون قيام  إلى ةبالإضاففي الأدلة،  أو الطعن، المحامينمنع المدعى عليهم من الوصول إلى  بما في ذلك
في الحالات التي يُسمح فيها للمتهمين حتى أيضا  إلى أنه  هنا وتجدر الإشارة .الدفاع عنهم أمام المحكمةب المحامين
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، فإن هؤلاء المحامين غالبا  ما يتعرضون للترهيب والاحتجاز والتحقيق والملاحقة القضائية ينالمحام بالتشاور مع
 .وإخضاعهم لاعتداءات جسدية، لمجرد التصرف وفقا  لالتزاماتهم المهنية

من  إثباتهلا يمكن ؛ و الإيحاء بأن مصر تلتزم بأي شكل من أشكال معايير المحاكمة العادلة أمر لا معنى له -
 .أي شكل من أشكال التقييم الموضوعي للأدلة المتاحة خلال

بعد الانقلاب على أصبحت السلطة التنفيذية، التي  بتعليمات منالنظام القضائي يتصرف حقيقة الأمر، في  -
 الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية جميع السلطات وعلى جميع مؤسسات تهيمن وتسيطر على يالرئيس مرس

 التي يُفترض أن تكون مستقلة.
مارسه توهذا بدوره سمح للسلطة التنفيذية بتحويل السلطة القضائية، وبالتالي النظام القانوني المصري، إلى سلاح  -

 .موقف اعتمدته الحكومةمخالفة أي أي مواطن قد يجرؤ على  :، أياضد من تعتبرهم أعداءه
التلاعب دوليا  هو شكل من أشكال لقانون ومعايير العدل المعترف بها سيادة ا يدعم النظام المصري الإيحاء بأن  -

بخصوص  الحقيقةخفاء وإفي محاولة لصرف الانتباه  فجة دعايةممارسة ليس أكثر من الأساس في بل هو  ؛المتعمد
 لحقوق الإنسان وإعمال القانون في البلاد. الحقيقي الموقف

 
 

 


